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الغانم: نتابع باهتمام كل الإجراءات والملابسات المتعلقة بوفاة الظفيري
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم على متابعــة كل الإجراءات 
والملابسات المتعلقة بوفاة المغفور 
له بإذن االله تعالى أحمد الظفيري 
خلال حجزه لدى وزارة الداخلية، 
مثمنا سرعة استجابة وزير الداخلية 
انس الصالح بإصدار بيان واضح 

وإحالة الملف إلى النيابة.
وقال الغانم في حسابه الرسمي 
على موقــع التواصــل الاجتماعي 

(تويتر) امس«أتقدم بخالص العزاء 
والمواســاة القلبية لأسرة المرحوم 
أحمـــد الظفيري الذي وافته المنية 
وهو محتجز لدى وزارة الداخلية، 
ونســأل االله أن يســكنه فســيح 

جناته».
وأضاف الغانم: «نؤكد للجميع أننا 
نتابع باهتمام شديد كل الإجراءات 
والملابســات، كما أنني أثمن سرعة 
اســتجابة وزير الداخلية بإصداره 

بيانــا واضحا، وإيقــاف كل من له 
علاقة بالقضية عن العمل، وإحالة 

الملف برمته إلى النيابة».
وطالب الغــانم وزارة الداخلية 
بالاستمرار في تبني أقصى درجات 
الشفافية وعرض النتائج أولا بأول 
علــى وســائل الإعلام حتــى يطلع 
الجميع على الحقيقة المجردة لهذه 
الحادثة، ومحاسبة أي مخطئ بكل 

حزم أيا كان موقعه.
مرزوق الغانم

٥ نواب يقترحون قانوناً لحماية اللغة العربية
تقدم خمسة نواب باقتراح 
بقانون بشــأن حماية اللغة 
العربية، يلزم جميع الجهات 
الحكوميــة وغير الحكومية 
بحماية ودعم اللغة العربية 
فــي الأنشــطة والفعاليــات 
والتعاملات كافة التي تقوم 

بها.
وجــاءت مــواد الاقتراح 
المقــدم مــن النواب أســامة 
الشــاهين ومبارك الحجرف 
ومحمد الدلال وعبداالله فهاد 
ود. خليل عبداالله في ١٥ مادة 

على النحو التالي:
مــادة (١): تلتــزم جميع 
الجهــات الحكوميــة وغير 
الحكوميــة بحمايــة ودعــم 
اللغة العربية في كل الأنشطة 
والفعاليات والتعاملات التي 

تقوم بها.
الوزارات  مادة (٢): تلتزم 
والأجهزة الحكومية الأخرى 
والهيئات والمؤسسات العامة 
العربية  اللغــة  باســتعمال 
في اجتماعاتها ومناقشاتها، 
وفي جميع مــا يصدر عنها 
من قرارات ولوائح تنظيمية 
وتعليمــات ووثائق وعقود 
ومراسلات وتسميات وبرامج 
ومنشورات وإعلانات مرئية 
أو مسموعة أو مقروءة وغير 
ذلك من معاملات. ويســري 
حكــم الفقرة الســابقة على 
التعاونيــة،  الجمعيــات 
العــام،  النفــع  وجمعيــات 

والنوادي الرياضية.
مادة (٣)

الدولة  تصاغ تشريعات 
باللغــة العربيــة، ويجــوز 
إصــدار ترجمة لهــا بلغات 
أخرى، إذا اقتضت المصلحة 

العامة ذلك.
مادة (٤): اللغة العربية هي 
لغة المحادثات والمفاوضات 
التي  والمذكرات والمراسلات 
تتم مــع الحكومات الأخرى 
والهيئات والمنظمات الإقليمية 
والمؤتمــرات  والدوليــة 
الرســمية، مع إرفاق النص 
باللغة الأخرى المعتمدة لتلك 

الجهات.
وتعتمد اللغة العربية في 

باللغة العربية.
مادة (٨)

تســمى بأســماء عربية 
الشركات، والمؤسسات ذات 
التجارية والمالية  الأغراض 
والعلميــة  والصناعيــة 
والترفيهية أو غير ذلك من 

الأغراض.
للشــركات  ويجــوز 
والمؤسسات العالمية والمحلية 
التي يكون لأسمائها الأجنبية 
أو أســماء منتجاتها شــهرة 
عالمية ذات علامة مســجلة، 
أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، 
على أن تتــم كتابته باللغة 
العربية بحجم مساو أو أكبر 

إلى جانب اللغة الأجنبية.
مادة (٩)

العربية  باللغــة  تكتــب 
البيانات والمعلومات المتعلقة 
بالمصنوعــات والمنتجــات 
الوطنيــة، ويجوز أن يرفق 

بها ترجمة بلغة أخرى.
مادة (١٠)

تكتب العلامات التجارية 
التجاريــة  والأســماء 
والطوابــع  والمســكوكات 
والميداليات باللغة العربية، 
ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة 
أخرى علــى أن تكون اللغة 

العربية أبرز مكانا.
مادة (١١): تلتزم الفنادق، 
الســياحية  والأماكــن 
والترفيهية، والمستشفيات 
الخاصــة وحافــلات النقــل 
العمومي، ومركبات الأجرة، 
وأجرة المطار، والمطاعم وأي 
جهة أخرى يصدر بإضافتها 
قرار من بلدية الكويت، خلال 

الشركات والفنادق والمطاعم 
بالاستعانة بلغات أخرى في 
مسمياتها أو اعلاناتها تاركة 

اللغة العربية.
من هنا جاء قانون حماية 
اللغة العربية ليؤكد عروبة 
الدولة وضرورة الالتزام بها 
بشتى النواحي، وقد احتوى 
القانون على (١٥) مادة على 

النحو التالي:
المــادة (١) نصــت على 
أن تلتــزم جميــع الجهــات 
الحكوميــة وغير الحكومية 
بحماية ودعم اللغة العربية 
في كافة الأنشطة والفعاليات 

والتعاملات التي تقوم بها.
أما المــادة (٢) فقد نصت 
علــى أن تلتــزم الــوزارات 
والأجهزة الحكومية الأخرى 
والهيئات والمؤسسات العامة 
العربية  اللغــة  باســتعمال 
في اجتماعاتها ومناقشاتها، 
وفي جميع مــا يصدر عنها 
من قرارات ولوائح تنظيمية 
وتعليمــات ووثائق وعقود 
ومراسلات وتسميات وبرامج 
ومنشورات وإعلانات مرئية 
أو مسموعة أو مقروءة وغير 
ذلك من معاملات. ويســري 
حكــم الفقرة الســابقة على 
التعاونيــة،  الجمعيــات 
العــام،  النفــع  وجمعيــات 

والنوادي الرياضية.
المــادة (٣) نصــت علــى 
ان تصاغ تشريعات الدولة 
باللغــة العربيــة، ويجــوز 
إصــدار ترجمة لهــا بلغات 
أخرى، إذا اقتضت المصلحة 

العامة ذلك.

سنة من نشــر هذا القانون 
بتوفيــر موظفي اســتقبال 
وقوائــم خدمــات وأســعار 
وخدمة عملاء باللغة العربية.

مادة (١٢): مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخر، يعاقب بالغرامة 
التــي لا تزيد علــى (١٠٠٠) 
دينار كويتي، كل من خالف 
أيا من أحكام المواد (٢/ فقرة 
ثانيــة)، (٥/ فقــرة ثانية)، 
(٨)، (٩)، (١٠)، (١١)، مــن 

هذا القانون.
مادة (١٣): يعاقب المسؤول 
عن الإدارة الفعلية للشخص 
المعنــوي المخالــف بــذات 
العقوبة المقررة عن الأعمال 
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام 
هذا القانــون، إذا ثبت علمه 
بها وكانت المخالفة قد وقعت 
بســبب إخلالــه بواجبــات 

وظيفته.
مادة (١٤): يلغى أي قانون 
أو قرارات صادرة تتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
مادة (١٥): علــى رئيس 
الــوزراء والوزراء  مجلس 
- كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
على أن الاقتراح يأتي تماشيا 
مع الدســتور الكويتي الذي 
جاء بمادتيه الأولى والثالثة 
ما يؤكد عروبــة الدولة من 

حيث الأصل واللغة.
وقد لوحظ في السنوات 
الأخيــرة قيام عدد كبير من 

يلزم الجهات كافة باستخدامها في جميع الأنشطة والفعاليات والتعاملات

عبداالله فهادمبارك الحجرف د.خليل عبداالله أسامة الشاهين

كتابة المعاهدات والاتفاقيات 
والعقــود التــي تعقــد بــين 
الدولــة والــدول الأخــرى 
والهيئات والمنظمات الإقليمية 
والدولية، ويجوز اعتماد لغة 
أخــرى، علــى أن ترفق بها 

ترجمة إلى اللغة العربية.
مادة (٥): اللغة العربية هي 
لغة التعليم في المؤسســات 
التعليم العامة، إلا إذا اقتضت 
المقــررات  طبيعــة بعــض 
تدريسها بلغة أخرى، وفقا 
لمــا تقــرره وزارة التربيــة 
العالــي.  التعليــم  ووزارة 
وتلتزم المؤسسات التعليمية 
اللغــة  الخاصــة بتدريــس 
العربية مادة أساسية مستقلة 
ضمن مناهجها، في الحالات 
ووفقا للقواعــد والضوابط 
التي تضعها وزارة التعليم 

والتعليم العالي.
مادة (٦): تلتزم الجامعات 
العالي  التعليم  ومؤسسات 
التابعة للدولــة بالتدريس 
إذا  إلا  العربيــة،  باللغــة 
بعــض  اقتضــت طبيعــة 
البرامج الأكاديمية تدريسها 
بلغــة أخرى، وفقا لما يقرره 
مجالــس أمنــاء الجامعــات 
ووزارة التعليــم والتعليــم 
العالي والمجالس التعليمية 

المختصة، بحسب الأحوال.
مادة (٧): تنشــر الأبحاث 
العلمية التي تمولها الجهات 
الحكومية وغير الحكومية 
باللغــة العربيــة، ويجــوز 
النشــر بلغات أخرى، على 
أن يقــدم الباحــث في هذه 
الحالــة، مختصــرا للبحث 

الحويلة: الإسراع في تنفيذ مشاريع 
مدينة صباح الأحمد السكنية

الدلال للصالح: ما قراراتكم بشأن ضوابط 
استعمال الدراجات الهوائية في الطرق العامة؟ 

جــدد النائــب د.محمــد 
الحويلــة مطالبتــه لوزير 
الصحة بسرعة الانتهاء من 
مشــروع إنشــاء مستشفى 
حكومــي بمدينــة صبــاح 
الســكنية لتقــديم  الأحمــد 
الخدمات لأهالي المدينة وإنهاء 
معاناتهــم عنــد مراجعتهم 
لأقــرب مستشــفى لهم هو 

مستشفى العدان.
فــي  الحويلــة،  وقــال 
تصريح صحافي، ان الكثافة 
السكنية في المدينة في زيادة 

مســتمرة، مطالبــا بتوفير جميــع الخدمات 
وخاصة الخدمات الصحية، وزيادة الكوادر 
الطبية والهيئة التمريضية في المركز الصحي 
بالمدينة. ودعا وزارة النفط ووزارة الأشغال 
العامة إلى الانتهاء من مشروع الطريق الطولي 
لربط طريق الوفرة (٣٠٦) بالدائري السابع 
والحصول علــى الموافقات اللازمــة، وإزالة 
المعوقات التي تواجه هذا المشروع وذلك ليتم 
البدء في تنفيذ هذا المشــروع في أقرب وقت 
ممكن. وبين ان هذا الطريق سيســهم بشكل 
كبيــر في رفــع المعاناة عن كاهــل المواطنين 
قاطني مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق 
الجنوبية ويوفر كثيرا من الوقت على الأهالي 
والموظفــين والطلبة إلــى الجامعة والكليات 
والمعاهد والمطار والمستشفيات ومدينة الكويت 

وبقية المحافظات ومقرات عملهم.
وطالب الحويلــة وزارة الداخلية باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لافتتاح مركز خدمة المواطن 
في مدينة صباح الأحمد السكنية في الفترة 

المســائية خاصــة ان المبنى 
جاهز في قطــاع B، وكذلك 
افتتاح مخفــر آخر بالمدينة 
حيث لا يخــدم المدينة غير 
مخفر واحد وتم إغلاق مخفر 
فــي قطاع E بعــد افتتاحه. 
وأشار إلى ان الكثافة السكنية 
في مدينة صباح الأحمد في 
زيادة مستمرة والتي يجب ان 
يتوافر فيها جميع الخدمات 
في الفترة الصباحية وكذلك 
بالفترة المســائية للتسهيل 
على المواطنين وخاصة مركز 

خدمة المواطن.
وأكــد أن مركز خدمة المواطن يلعب دورا 
كبيرا في تقليل العقبات الإدارية التي يحتاجها 
المواطــن لإنجاز معاملاته واختصارا للوقت 
وتوفيرا للجهد، والحد من تكلفة انتقاله عبر 

الجهات الإدارية المختلفة.
واختتم الحويلة تصريحه مؤكدا ان معالجة 
مشكلة المياه الراكدة في المنطقة وانجاز طريق 
الوفرة الجديــد وتوفير الخدمات الحكومية 
كالصحة والتعليم وانجاز المعاملات الرسمية 
وغيرها وكذلك باقــي الخدمات التي تقدمها 
الــوزارات والهيئات بمختلــف تخصصاتها 
وتوفير وسائل الترفيه والرفاهية للمواطنين 
هي مطالب مســتحقة. وأكد ضرورة توفير 
تلك المطالب في أقرب وقت حتى يســتطيع 
سكان المدينة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، 
خصوصا أن المدينة نائية وبعيدة وان سكانها 
يضطرون لقطع مسافات طويلة بسبب عدم 

وجود الخدمات بالقرب منهم.

وجه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلــى نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخليــة ووزيــر الدولــة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 
أنس الصالح قال في مقدمته: 
في السنوات الأخيرة زادت 
ظواهــر مرورية مؤســفة 
الدهس  تتعلــق بحــوادث 
الهوائية  الدراجات  لراكبي 
في عدد من طرق وشوارع 
الكويت لمواطنين ومقيمين 
يرتادون الدراجات الهوائية، 

كمــا أن مــن الظواهر المؤســفة والســلبية 
الحــوادث وعمليات الدهس وإرباك الطرق 
ومن يرتادها تلك المتعلقة بكثرة الدراجات 
النارية وهم الأطراف القائمة بتوصيل وجبات 
الأغذية والمطاعم واستهتار البعض منهم على 
حساب الآخرين إضافة إلى حالة الفوضى 

أحيانا التي تمارس من البعض منهم.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

١- ما خطــط وتوجهات وقــرارات وزارة 
الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشــأن 
ضوابط اســتعمال الدراجات الهوائية في 
الطرق العامة والطرق الســريعة، وكيفية 
تعامل الوزارة مع الحــوادث الأليمة التي 
نتجت من استخدام الدراجات الهوائية في 

الطرق العامة والسريعة ؟.
٢- مــا خطط وتوجهات وقــرارات وزارة 
الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشــأن 
ضوابط اســتعمال الدراجــات النارية في 

الشــوارع والطرق العامة 
والسريعة وما ضوابط منح 
التراخيص لتلك الدراجات. 
ومن جانــب آخر، ما كذلك 
ضوابــط وآليــات منــح 
التراخيص لتلك الدراجات 
لأصحاب المطاعم والطلبات 
الغذائية وهل توجد تعهدات 
بعدم إساءة استخدام تلك 
الدراجات في إيذاء الآخرين 
أو استخدام الطرق العامة 

والسريعة؟
٣- مــا خطــط وتوجهات 
والنظم القائمة في وزارة الداخلية لإيجاد 
حــارات فــي الشــوارع والطــرق العامــة 
والســريعة لإنشاء حارات خاصة لكل من 
مستخدمي الدراجات الهوائية أو الدراجات 
الناريــة وهل يوجد مــا تحقق من ذلك أو 
وضع موضع التنفيذ أو جاري العمل علي 

تنفيذه؟
٤- هــل توجد آلية رقابة في الوزارة على 
مســتخدمي الدراجــات النارية وبالأخص 
مستخدميها في نقل الأطعمة والطلبات وما 

آليات الرقابة القائمة في الوزارة؟
٥- ما أوجه التنسيق بين وزارة الداخلية 
وكل من وزارة الأشــغال بشأن استحداث 
حارات خاصة للدراجات الهوائية والنارية. 
ومن جانب آخر، أوجه التنســيق والعمل 
المشترك مع بلدية الكويت في شأن ضوابط 
استخدام الدراجات النارية في نقل الأغذية 

بما لا يضر الأهالي والمقيمين؟

 د.محمد الحويلة

محمد الدلال


